
حث السيد على تزويج مملوكه
وقوله: { واَلصالحِِينَ مِنْ عِباَدكِمُْ وإَمَِائكِمُْ } ؛ المراد هاهنا العبيد المماليك { مِنْ عِباَدكِمُْ } يعني من المماليك، { وإَمَِائكِمُْ }

يعني من المملوكات؛ أي زوجوهم؛ وذلك لأن ولايتهم إلى مواليهم. فالسيد الذي يملك العبد يقدر أن يمنعه من التزويج إلا
بإذنه، ولا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر

} أي زان، وكذلك الأمة المملوكة لا تتزوج إلا بإذن سيدها؛ لأن منافعها لسيدها. أمر الله تعالى بتزويجهم إذا كانوا صالحين:
{ واَلصالحِِينَ مِنْ عِباَدكِمُْ وإَمَِائكِمُْ } وذلك لأن للعبد وللأمة شهوة كما للأحرار، وهذه الشهوة إذا لم يكسرها بهذا النكاح

الحلال فلا يؤمن أن يقع أحدهما أو كلاهما في فعل الحرام، أن يقع العبد وتقع الأمة في فعل المحرم، فيحصل بذلك مفاسد،
ذيِنَ آمَنوُا لهَمُْ ونَ أنَْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فيِ ال ذيِنَ يحُِب وهو فشو الفاحشة الذي ذم الله تعالى من يفعله بقوله تعالى: { إنِ ال

هُ يعَلْمَُ وأَنَتْمُْ لاَ تعَلْمَُونَ } فأمر بإنكاح الصالحين. وكذلك أيضًا إذا تحرر العبد أو الأمة وعتقا عذَاَبٌ ألَيِمٌ فيِ الدنيْاَ واَلآْخِرَةِ واَلل
أصبحا من -أيضًا- عباد الله الصالحين بدل ما كانوا عبيداً لكم فإنهم أصبحوا عبيداً لله تعالى، فأمر بتزويجهم؛ أن يزوج الرجل
الذي كان مملوكاً ثم عتق ولا يحبس ولا يمنع إذا كان كفئاً كريما، وكذلك أيضًا -كذلك- الأمة إذا كانت أمة مملوكة ثم عتقت

وأصبحت صالحة، فإنها يزوجها أهلها ومن لهم ولاية عليها.


